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  العامة الشعبیة اللجنة قرار

 م1990 لسنة )815( رقم

 الجمارك مصلحة إنشاءب

 

 العامة، الشعبیة اللجنة

 وتعدیلاتھ، للدولة، المالي النظام قانون على الإطلاع بعد •

 الجمارك، قانون باصدار م1972 لسنة )67( رقم القانون وعلى •

 المدنیة، دمةالخ بشأن م1976 لسنة )55( رقم القانون وعلى •

 الشعبیة، اللجان بشأن م1981 لسنة )13( رقم القانون وعلى •

 البلدیات، تنظیم بلائحة م1987 لسنة )307( رقم العامة الشعبیة اللجنة قرار وعلى •

 الخزانة، أمانة تنظیم اعادة بشأن م1987 لسنة )571( رقم العامة الشعبیة اللجنة قرار وعلى •

 بشأن الصادر القرار احكام بعض بتعدیل م1989 لسنة )600( رقم العامة الشعبیة اللجنة قرار وعلى •

 الخزانة، أمانة تنظیم اعادة

 محرم 30 في المؤرخ 10/5/3131 رقم بكتابة للخزانة العامة الشعبیة اللجنة أمین عرضھ ما على وبناء •

 .م21/8/1990 الموافق .ر.و 1400

 

 :قــــــــــــــــررت

 

 

 )1( مادة

  .للخزانة العامة الشعبیة اللجنة تتبع الجمارك) مصلحة( تسمى عامة مصلحة - القرار ھذا لأحكام وفقا تنشأ

 

 )2( مادة

 مكاتب وأ فروع لھا تنشأ أن ویجوز ،للخزانة العامة الشعبیة اللجنة من بقرار الرئیسي المصلحة مقر یحدد

  .للخزانة العامة الشعبیة اللجنة من بقرار وذلك بلیبیا، أخرى بمناطق

 

 (3) مادة

 :یلي بما الجمارك مصلحة تختص
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 ھب تقضي ما كل تنفیذ وكذلك والصادرات الواردات على الرسوم وتحصیل الجمارك قانون تنفیذ )أ

 تشریعاتال من غیرھا أو الصھیوني العدو ومقاطعة النقد ومراقبة والتصدیر للاستیراد المنظمة التشریعات

  .بھا باختصاصھا تقضي التي الأخرى

 علیھا وتباشر للمصلحة، مباشرة تابعة لیبیا أنحاء كافة في الجمركیة والمكاتب والفروع الأجھزة كافة وتكون

  .النافذة للتشریعات طبقا والتوجیھ والرقابة الإشراف سلطة

  .الجمارك حرس رجال وتأھیل إعداد ب)

  .الجمركیة والإجراءات والنظم الجمركیة التعریفة مجال في والدراسات البحوث إجراء ج)

 الاجتماعات في والمشاركة الجمركي، بالعمل العلاقة ذات والدولیة العربیة بالمنظمات الاتصال د)

 تعاونوال الخارجي للاتصال الشعبي المكتب مع بالتنسیق وذلك ،المنظمات ھذه تنظمھا التي والمؤتمرات

  .الدولي

 قصدب علیھا الدراسات وإجراء تعدیلات، من علیھا یطرأ وما الجمركیة، للنظم ةالحدیث التطورات متابعة )ھـ

  .منھا الاستفادة

 

 )4( مادة

  :التالیة التنظیمیة التقسیمات من المصلحة تتكون - أولا

  .الفنیة الشئون إدارة أ)

  .والتخطیط التدریب إدارة )ب

  .والحدود السواحل خفر إدارة )ج

  .الجمركیة المراكز شئون إدارة )د

  .والإداریة المالیة الشئون إدارة )ھـ

  .الصھیوني العدو مقاطعة مكتب )و

  .والمخدرات التھریب مكافحة مكتب )ز

  .الدولیة العلاقات مكتب )ح

 العامة بیةالشع اللجنة من قرار بینھا فیما العمل وتوزیع والمكاتب الإدارات ھذه اختصاصات بتحدید ویصدر

  .للخزانة

  .الجمركي التدریب معھد المصلحة یتبع - ثانیا

 

 اللجنة بقرار حكم تعدیل بشأن 1997 لسنة )90( رقم العامة الشعبیة اللجنة قرار من )1( المادة بواسطة

 :الجمارك مصلحة بأنشاء 1990 لسنة )815( رقم العامة الشعبیة
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 (5) مادة

 على اءبن العامة الشعبیة اللجنة من قرار الوظیفة بشغلھ یصدر عام مدیر طریق عن الجمارك مصلحة تدار

 .للمالیة العامة الشعبیة اللجنة أمین من عرض ما

 

 )6( مادة

 الخاصة الاعتمادات وتحول الخزانة، أمانة میزانیة ضمن خاصة ببنود تدرج میزانیة للمصلحة تكون

 اللجنة مینأ یحددھا التي ،بلیبیا التجاریة المصارف بأحد الغرض لھذا یفتح بھا خاص حساب إلى بالمصلحة

  .للخزانة العامة الشعبیة

 لائحةب علیھا منصوص ھو لما وفقا بنفسھا حساباتھا تمسك التي المصالح صلاحیات للمصلحة وتكون

  .والمخازن والحسابات المیزانیة

 

 (7) مادة

 ھذا كامأح یخالف لا بما وذلك للخزانة العامة الشعبیة اللجنة من قرار للمصلحة، الداخلي بالتنظیم یصدر

  .القرار

 

 (8) مادة

 العامة الشعبیة اللجنة قرار من )10( )،5( )،4( والمواد )2( المادة ھذه من (ط)، (ج) (ب) الفقرات تلغى

 ،إلیھما المشار م89 لسنة )600( رقم بالقرار والمعدل الخزانة أمانة تنظیم إعادة بشأن م87 لسنة )571( رقم

 .القرار ھذا أحكام یخالف آخر حكم كل یلغى كما

 

 (9) مادة

 .الرسمیة الجریدة في وینشر صدوره، تاریخ من القرار بھذا یعمل

 

 

 اللجنة الشعبیة العامة

 

 ر.و 1400 الاول ربیع 5 في صدر

 م1990 الفاتح 24 الموافق


